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  ذاتية اختصاص القضاء العسكري
 في محاكمة المدنيين

  )دراسة مقارنة(
  (*)إيهاب سامي حسن أحمد    .د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :مقدمة

د طبقا لقواعد القانون العسكري يمكننا ف ا ـت إ )1(ًتعر ٰ، بأنه مـن لا ي

ب ضباط أو ضباط صف أو جنود ا ـدر راكز ا دارس و سلحة، ولا طلبة ا لقوات ا
ت لأي ة، ولا ي يات العسكر عاهد وا ه وا ر مـن ةا ـش بـأ ة   قوات عسكر

 ، ـشع فاع ا مة أو خاصة أو وقتية مثل منظمات ا أدية خدمة  ة  مهور س ا رئ
ت أيضا إ عسكر ٰولا ي لحقـً ليفة أو ا نـوا يقيمـون   بهـم  القوات ا ٰإذا 

ة مهور   .)2(أرا ا

ة   مع ثورة  م العسكر لمحا دن  نـت 1952وقد بدأ خضوع ا ، و
كمة الغدر م  حا ثنائية تقيمها ثـورة ،ٰ رأس تلك ا كمة اس  وال تعت أول 

طبيق قانون الغدر و  ضباط، وهنـاك )3(يو حكمة من ا نت أغلب قضاة ا ًأيـضا ، و

ورة ال أسست  ـ ع1951 ـ نوفم1كمة ا ـشية ـ بعد أر ة أيام مـن حادثـة ا

                                                
وث ودرا القانون،  دكتوراه(*) ية - القانونسات قسم  راسات العر حوث وا   .، معهد ا

رابعة من قانون القضاء العس )1( ادة ا سنة 25 رقم كريا  1966. 
شهاوقدري )2( لقـضاء العـس،ي عبد الفتاح ا ة العامـة  ظر ـكري ا ـشأة ي ا قـارن، م  وا

ة،  عارف، الإسكندر  . وما بعدها77، ص1975ا
م قانون الغدر أعلن  )3( اكمة من 1952بمرسوم  ـسياسية ا، بغرض  يـاة ا  تهمـوا بإفـساد ا

ناصب العامة  . من أصحاب ا
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اعـ فيهتاتهمال  سـلموانـة الإخـا  ـال ـ بمحاولة قتـ ا راحـل  س ا ـرئ ل ا
ا م اغتيالوعقب  ،)1(عبد ا حـا سادات ألغيـت ا مد أنور ا راحل  س ا رئ  ا

ــد ا ثنائية ومنــصب ا العــام الاســ م إ القــضاء الاشــ ــا ظــام ا ــأ ا ٰ، و

دن أمامه بموجب قـانون الطـوارئ حاكمة ا وضـع واسـتمر، )2(العسكري   هـذا ا
ـسادسة مـن قـانون القـضاء 2011 يناير 25ٰح قامت ثورة  ـادة ا ، وتم إلغاء نص ا

دن إ الق ة بإحالة ا مهور س ا رئ سمح  نت  ضاء العـسكري ٰالعسكري ال 
رتبطة بها رائم ا   . جرائم القانون العام وا

ة راسة إش  :ا

ةتثور  راسة إش ساؤل الآا سة  ال رئ ما تأصـيل اختـصاص القـضاء  «: ا
؟ دن اكمة ا  .»العسكري  

ساؤلات فرعية  س عدة  رئ ساؤل ا تفرع من هذا ال   :و

ستوري لاختصاص- أصيل ا دن ؟ ما ا    القضاء العسكري با

دن ؟- أصيل ال لاختصاص القضاء العسكري با    ما ا

دن أمام القضاء العسكري ؟- وعية مثول ا   ما تقدير 

راسةأهداف    :ا

راسةهدف ت نادٰ إ توضيح القوان ال يتم ا ـدن الاس  عليها عند إحالـة ا
م العسك حا قارنةلمثول أمام ا عات ا ة سواء   أو ال   .ر

                                                
ـسعدي والإخـوان، ) 1( وفـد وا لكية من ا سياسية ا خبة ا وز ا اكمة ر ورة بغرض  أقامتها ا

سها  ة، عدد و خ تأس دة الأهرام القاهر  .1954 نوفم 2 جر
ع والفقـه والقـضاء،  كريصوصيات قانون القضاء العسخ ، سكيكرمد ع) 2( ـ  ضوء ال

، ص  .50-49دراسة مقارنة، بدون دار 
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راسةمنهج    :ا

وصـ انتهجنـا ـنهج ا راسـة ا حلـي  تلـك ا وضـيح ذاتيــة وا قـارن،   ا
نائيـة عـوى ا راحـل ا   ، دن اكمة ا ، فـة ٰاختصاص القضاء العسكري  

سنة  ستور القائم  وارد  ا لتنظيم ا  25ضاء العسكري رقم ، وقانون الق2014ًوفقا 
  .1966سنة 

راسـة أيـضا  ـشمل ا ك  اهـات الآراء بعـض اسـتعراضًكذ  الفقهيـة أو والا
ـدن أمـام  وعية مثول ا دى  احث فيها، وعرض أيضا  ٰالقضائية، ووجهة نظر ا ً

قارن   .القضاء العسكري  الفقه ا

راسةساؤلات    :ا

راسةيب  ش مٰ ا س العملية العقابيـة والإجرائيـة  قضية تتصل  با 
ـضمانات القانونيـة الـ تتـوافر   جتمع، وا ات الأفراد  ا ال تمس حقوق وحر
واضـيع  وضـوع مـن أعمـق ا حـث   اكمتهم أمام القضاء العـسكري، وا أثناء 

نائية، وهو مدى  رتبطة بتحقيق العدالة ا  طبـي القا العسكري قـا اعتبارٰا
اثل فيها مدن    .أمامه القضايا ا

راسةخطة   :ا

سنة  ستور القائم  سنة 25 والقانون رقم 2014حدد ا ـشأن 1966  ـصادر   ا
دن أمـام القـضاء العـسكري، العسكريالقضاء  سمح فيها بمثول ا الات ال   ا

راسةه ك سنقوم بتقسيم هذ لاثة ا باحث ا   :الآتيةٰ إ ا

دن أمام القضاء العسكري    - ثول ا ستوري  أصيل ا   .ا

دن أمام القضاء العسكري  - ثول ا أصيل ال    . ا

قارن- ع ا دن أمام القضاء العسكري  ال اكمة ا  .  
* 
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  الأولبحث ا

دن أمام القضاء العسكري   ثول ا ستوري  أصيل ا   ا

ة قيلت  مـده رات كث  اختـصاص القـضاء العـسكري بمحاكمـة ىٰناك م
اكمة،  دن أمام  ت الـ تعـرض  منهاا نـاز عة  الفـصل  ا ـ قيق ا  ٰ

ة، وأن القضاء العسكري  م العسكر حا ـ يا عة أ ـ ه  حالة إ نظر القضايا ا
رسميلانعقاد ك يتفـاد دوائره يوميا خلال أيام العمل ا ذ ة وىٰة، و ـشه قولـة ا   ا

اٌ تأخ العدالة ضياع« عة اتهمـهٰ، حـ »  ـ عـض بأنـه يقـوم بمحاكمـات م  ا
ك  ي سنقوم بتوضيحه وذ ر ا عة، وهو الأ ست  اٰول حو ا   : ا

  الأولطلب ا

عة عة وا حاكمات ا   القضاء العسكري ما ب ا

ار الأصل ؤرخ الفقه القانوي عة بالعهد الأعظـم ا حاكمة ا لحق  ا  
م  ا  ل ي جاء فيه1215 إ سان حقه  العدالة، ولن  «م وا ٰأننا لن ننكر  الإ

ظر  القـضايا ـرة أمـام »نؤجل ا نفيـذ لأول  ـديث أصـبح حـ ا ، و العـ ا
م  ية  ر حكمة العليا الأ ـة ، ثم نصت علي1905ا و ؤتمرات ا ه الاتفاقات وا
سان   .باعتباره حق من حقوق الإ

رتبط كونه  ق،  ول هذا ا ة اًوتضمنت بعض دسات ا ر ق  ا اض با  وافـ
فاع عن نفسه اءة وحق الفرد  ا   .)1(ال

                                                
تهم ، فضل أبو العيع) 1( ية، القاهرة  ضمانات ا هضة العر حاكمة، دار ا رحلة ا  2006 ،

 .689ص
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عة   مـا فقوذهب رأي  ـ عة  عبـارة عـن ا ـ حاكمـة ا ٰ إ أن ا

ختصة، يتعلق بالإجراءات  سلطات ا ها ا خ اال تبا ـ الاتهـامًبتداء من تـار  و
م  بةنهاصدور ح رت مة ا ر قـصود ، )1(  ا ٰوذهـب رأي فقـ آخـر إ أن ا

ـسم بالطبيعـة  ـرى  مـدة معقولـة، وت حاكمة ال  عة  تلك ا حاكمة ا ٰبا

أخ نع ا لمتهم يؤدي  وضوعية، و تعت حق  ـأخ يـو ا حاكمة، كـون ا   ا
ار تهما مادية واًأ   .)2(جتماعية با

لمتهم  تهم، فهو حق  صالح ا حاكمة  أنها مقررة  عة ا من أهمية  هذا وت
لمجتمـع  ـصالح العـام  ئا، أما من حيـث ا ون بر كونه قد ي عة  م  ا ً أن 

شعور بالظلم، تهم ا قمة  فإن من شأنه أن يبعد عن ا ي يتو عنه إحساسا با ٰ وا ً

جتمع يلا،ا فـسه سـ ار بـه، راسـما  عمل  الإ  فينقلب عليه و
ً ً لهـروب مـن ٰ  

م القانون   .)3(ح

ـن  دها عديـدة، ول قا  حث  الأسباب ال تؤدي إ إطالة أمد ا ا ٰو

تهمـ وا هـم، ٰتأ  رأسها درجة تعقيد القضية من ناحية عدد ا ة إ ـسو هـم ا
سألة قانون ست  سألة واقع ول   .)4(و تعت 

تخصص و رأسه القضاء العسكري يعتـ أفـضل مـن  ٰو رأينا أن القضاء ا

كون عة،  حاكمة ا ـف هايقوم با  تـتم  مـدة معقولـة، ولا يوجـد مفهـوم أو تعر
                                                

مد وقراري) 1( تهم ،فتحية  حاكمة خلال مد حق ا ت،  ا كو قوق، جامعة ا لة ا ة معقولة، 
سنة 3العدد   .255، ص2006، 30، ا

مد غنام) 2( تهم ،غنام  ية، القاهرة،  حق ا هضة العر عة، دار ا اكمة   .6، ص2007 
رصفاوي) 3( رصفاو،حسن صادق ا عـارف، بـدون دار  ي ا شأة ا نائية، م  أصول الإجراءات ا

 ،  .291ص أو سنة 
كب )4( ستار ا حاكمة، رسـالة دكتـوراه، جامعـة القـاهرة،  ،عبد ا تهم قبل وأثناء ا ضمانات ا

 .936، ص1981
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دة فهوم تلك ا ن القول ، واضح  ن يم نائيـة   الهانإل  تبـدأ الإجـراءات ا
ر  م دون تأخ لا م صدار ا ت  غضونها، و   .)1(وت

ية الـ ينظـر   ـس قـوق ال اكمة لا تتقاعس إجراءاتها من ا ق   ن ا و
مـة،  ر ساتها، و الأخص من جهـة تعقيـد ا لا عقول إ ظروفها و ٰقيق وقتها ا ٰ

ها، وت عة  الـ حيـث إن، )2(عدد شـهودهاوخطورتها، وتنوع أد ـ حاكمـة ا  ا
سان، كون القضاء  ناالف حقوق الإ ي تعرفه ا ستعجل وا  لا يعرف القضاء ا

دنية ت ا ناز يع القانون ، ولقد كتب )3(ا ل س عالإ ا أن  «  القرن ا
عة ون م ست  خطر مطلقا إلا عندما ت   .)4(»ًالعدالة ل

عة الانتقاداتقد وجهت و لمحاكمات ا كث مـن ضـمانات كو  ل با نها 
تهم يل و ،ا ن سـ نـت سـ قـائق الـ  ة بعض ا ق عن رؤ من شأنها أن تغفل ا

رم من العقاب   .)5(ٰالعدالة، وهو ما يؤدي إ ظلم برئ أو إفلات 

ـدنانقسمتولقد  حاكمة ا د ومعارض  ؤ  أمـام القـضاء  آراء الفقهاء ب 
لقضاء العـسكري يعتـ بمثابـة  ى رأي فق أن إحالة تلك القضايا  ٰالعسكري، ف

ـساواة نا مع مبادئ العدالـة وا ات العامة و ر لرأي وا ٰـرى رأي ، و)6(صادرة 

                                                
حاكمات العادلة، ) 1( ل ا ة، د و  .2014منظمة العفو ا
م ال )2( ـامن، رقـم موعة الأح ـزء ا ة العليـا، ا سـتور حكمة ا خ 78 أصدرتها ا ، بتـار

7/2/1998. 
مد غنام) 3( تهم ،غنام  سابق، ص حق ا رجع ا عة، ا اكمة   6. 
ل) 4( ق ،ف سيد  ية، القاهرة، طبعة أو ا هضة العر نائية، دار ا عة الإجراءات ا  ٰ ،

 .3، ص2009
د طه) 5( يـة،اختصاص ،مود أ هـضة العر رائم القـانون العـام، دار ا ة  م العسكر حا   ا

 .199ص ،1994
ـات ،مد عبد االله سلامة) 6( قـوق وحر مـاس  عية القانونية وا ة ب ا م العسكر حا  ا

، ص ة، بدون سنة  عارف بالإسكندر شأة ا  .262الأفراد، م
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لقـضاء العـسكري تمليـ دن  واقـع واعتبـارات هفق آخر أن إحالة ا ورات ا  
د،الأمن العام ستور و   .)1( سنده  القانون وا

ـك  صواب، وذ رأي الفق الأخ هو الأقرب إ ا احث أن ا رى ا ٰو نادهٰ  لاسـ
ادة  ـسنة 25ً القـائم، وأيـضا القـانون رقـم 2014 من دستور 204ٰإ نص ا  1966 

واد  ـسنة 151ً منه، وأيـضا القـانون رقـم 7، 5شأن القضاء العسكري  ا  2021 
م القانون رقم بتعديل  سنة 136بعض أح ـشآت 2014  ايـة ا   شـأن تـأم و

ة،  يو سـتور القـائم حيث إنالعامة وا د سـنده  ا  القضاء العسكري قد أصبح 
مكننا القول  ي يمثل أمام القضاء العـسكري  أيـإوالقانون، و د ا مـة ةن ا  جر

رائم ال نص عليها القانون يعت ا ي ينظـر قـضيته هـو ُمن ا لقا العـسكري ا
ن الطعن  حقـه فة  وتتوافر  مقومات القضاء الطبيالطبيالقا  ، ولا يم

تهم فيها مدنيون شأن إحالة تلك القضايا أمامه ا   . اختصاصه 

اطلبا    ا

سند ستوري ا دن أمام القضاء العسكري  ا   مثول ا

ســات بدايــة مــ ــر 1956ٰ وحــ دســتور 1923ن دســتور درجــت ا ٰ  تقر

م  لقـضاء، حـ جـاء دسـتور  ـر تنظيمهـا  حالـة أ ة و م العسكر حا  1971ٰا
عية سلطة ال ام و تنظيم القضاء العسكري ،ٰضيف قيد  ا ـدود والال  با

ستور واردة  ا م ، ا صدور دستور  اكمـ2012و ـرة جـواز  ـده ذكـر ولأول  ة  
ـصدور  ـسلحة، و رائم الـ تـ بـالقوات ا دن أمام القضاء العسكري  ا ا

م  ستور القائم  د2014ا ر نفس أن  د الأ  ونظم ضوابط اختـصاص القـضاء هه أ
دن اكمة ا   .العسكري  

                                                
مود سعيد )1( زء الأول، الإجـراءات، دار عطـو،مد  ة معلقا عليه، ا م العسكر  ةً قانون الأح

 .231ص، 1987لطباعة، 
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قـوق  ي يـنظم ا سات تضع الإطار العـام ا احث أن الأصل هو أن ا رى ا ٰو

ات،  ر   .ٰولا تعطى تفاصيل بقدر ما تقرر مبادئ حاكمةوا

ـادة  سـتور القـائم204ٰفنجد أنه بـالإطلاع  ا  :ٰ نـصت  أن الـ مـن ا

ه بالفصل  « تص دون غ ستقلة  تعلقةالقضاء العسكري جهة قضائية  رائم ا  ا

سلحة وضباطها وأفرادها ومن  حكمهم بـفـة بالقوات ا رت ـرائم ا ة مـن ، وا

خابرات العامة  اكمة مد أمـام القـضاء  أفراد ا وز  دمة، ولا  سبب ا أثناء و

ــرائم الــ تمثــل  ة أو االعــسكري إلا  ا ــشآت العــسكر ا  ا ٰعتــداء مبــا ً ً

قررة  دودية ا ة أو ا ناطق العسكر سلحة أو ما  حكمها أو ا معسكرات القوات ا

ك ة  أو معدتها أو ،كذ ارها العسكر بتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أ ر

ية ر صانع ا ا العامة أو ا وا جنيد،أو أ تعلقة با رائم ا رائم ال تمثل ، أو ا  أو ا

ـدد القـانون اً مباًعتداءا سبب تأدية أعمال وظـائفهم، و ٰ  ضباطها أو أفرادها 

ـ اختـصاصات ا ـرائم و ٰلقـضاء العـسكري الأخـرى، وأعـضاء القـضاء تلك ا

واجبـات  قـوق وا ضمانات وا م ا ون  لعزل، وت ستقلون غ قابل  العسكري 

سلطة القضائيةفة  قررة لأعضاء ا   .)1(ا

نت  وقد ة إذا ما  م مبا حا ة تطبقها ا ستور صوص ا ٰذهب رأي إ أن ا

، دونما ح با ا ا لتطبيق ا ة  عصا   .)2(ٰاجة إ 

                                                
ت ) 1( صو احث أنه تم ا ادة ٰظ ا س برفع الأيـدبالاسم تلك ا لجـدل اي ول ـك   ي وذ

ستور مس لإعداد ا نة ا بته ب أعضاء  ح رقم  :، انظرس ت  42ا ا اجتمـا من 
ســتور مــس لإعــداد ا ــشورة، نـة ا ــٰ م ــز ا ر وقــع ا لحقــوق الاي  ية قتــصاد 

 .2/11/2016  والاجتماعية
ينسا) 2( ال ا ستور ستوريالقانون ا،   ة وفقا  ستور عية ا ؤسسة حـورس ، 2014ً وا

ة و ة، ا  21ص، 2015، طبعة ثا
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ك وقضت بأنـهاكما  قض أيضا  ذ كمة ا م  ٰستقرت أح ن قـضاء  «:ً ـا 
ستور هو القـانون  ن ا ا  حكمة قد جرى  أنه  ٰهذه ا وضـٰ  صـاحب ٰ الأسـا

صدارة هدار ما سواها، ا، وجب ا ستور و م ا ام أح ـون يـستوول ـك أن ي   ذ
عارض سابقا أم لا ستورًا ٰحقا  العمل با ً«)1(.  

م  حـا ا أمـام ا ستوري تطبيقا مبا ص ا دى تطبيق ا م  ا عيار ا ًإن ا ً ٰ

ا دون  لتطبيـق ا سـتوري قـابلا  ص ا ن ا ستوري ذاته، فإذا  ص ا هو طبيعة ا
ً

ستوري ص ا نفيذ وجب إعمال ا وضع ا ستوري  ص ا ع يضع ا   .)2(إصدار 

ك و ـدن لص من ذ لقضاء العـسكري مثـول ا ستوري قد أقر  ص ا أن ا
ـرائم،  ون هو القـا الطبـي  تلـك ا ك ي ذ ددة بعينها، و أمامه  جرائم 

ت شأنهوذات  . مطلقة  هذا ا

* 

                                                
م نقـض) 1( قـض، 15/9/1993جلـسة ،  ق62س، 2605طعـن رقـم ، ح م ا ، موعـة أحـ

م نقض، 703ص، 110رقم ، 44س ، 28/4/2004جلـسة ،  ق70س، 30342طعن رقم ، أح
قض م ا  .454ص، 55رقم ، 61س، موعة أح

ينسا) 2( ال ا نفيذيـة ،   ة ا لوائح الإدار رقابـة القـضائية-ا ، ؤسـسة حـورس،  ضـمانة ا
 . وما بعدها134ص، 2015
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ا بحث ا   ا

دن أمام القضاء العسكري ثول ا أصيل ال    ا

، وجاء  نصت العديد من القوان دن ٰ  اختصاص القضاء العسكري با ٰ

سنة 25 قانون القضاء العسكري رقم ارأسه خـابرات العامـة رقـم ،1969   وقانون ا
سنة 150 ـة رقـم ،1971  يو ـشآت العامـة وا ايـة ا ـسنة 151 وقانون تأم   

ا،2021 وجه ا ك تبا  ا ٰ وسوف نقوم بتوضيح ذ ً:  

طلب الأ   ولا

دن  نادا  قانون القضاء العسكريااختصاص القضاء العسكري با ٰس ً  

كمـة مـن وجـوده   ٰيعت القضاء العسكري قضاء جنائيـا خاصـا، وتـتج ا ً ً

بـة  رت مة ا ر ال العسكري، باعتبار أن الغالب عملا هو أن تقع ا حافظة  ا ا
ً ٰ

لقـوات  لوك  ن عسكري  مال  ـك يمكننـا تقـسيم خـضوع ٰ  ـسلحة،  ا
ـوال أو  مـة تمـس أمـن وسـلامة أو أ بوا جر لقضاء العسكري إذا ما ارت دن  ا

سلحة إ قسم ار القوات ا   :ٰأ

ًعتداء مبااجرائم تمثل )  أ(  سلحةاً   :ٰ  القوات ا

ن هما  ٰو تقسم أيضا إ معيار عياريً شخا عيار ا ، وا   . العي

عيار العي-1 ع  الفقـرة : ا ـ مة حسبما نص ا ر ن ا تمثل   )  أ ( و
سة من قانون القـضاء العـسكري رقـم  ا ادة ا ـسنة 25من ا ـان  «ٰ 1966 

ؤسـسات أو  كنـات أو ا عـسكرات أو ا ـرائم الـ تقـع  ا م القـانون  ا ٰأح

سفن أو الطائرات أو ا صانع أو ا ـشغلها ا حـلات الـ  ن أو ا بـات أو الأمـا ر
سلحة أينما وجدت صالح القوات ا ون    .»العسكر



 
- 209 -

ــستو اضــع لقــانون القــضاء يو ــدن أم مــن ا ــا مــن ا ــون ا  أن ي

ستو حتـة أو جـرائم يالعسكري، كما  ة ا رائم العـسكر مة من ا ر ون ا  أن ت

  .)1(القانون العام

عيار ال ع  الفقرة كما يتمثل ا مة حسبما نص ا ر ل ا مـن ) ب(عي  

سة من قانون القـضاء العـسكري رقـم  ا ادة ا ـسنة 25ا ٰ،  اختـصاص 1966 

رائم ال تقع  معدات وأسـلحة وذخـائر  م القضاء العسكري بالفصل  ا ٰا

ــسلحة ومتعلقاتهــا ار القــوات ا نعقــد الاختــصاصفــة ووثــائق وأ لقــضاء ، و  

ا ن أم عسكر ا مدنيا  ظر عن وصف ا   .العسكري بغض ا

شخ-2 عيار ا ـتص بمحاكمـة  و: ا عيار فإن القضاء العسكري  ذا ا ًفقا 

اضـع لقـانون  بونهـا  حـق الأشـخاص ا لجرائم ال يرت دن أمامه وفقا  ًا

رابعة من  ادة ا نتهم ا ين ب مـة القضاء العسكري وا ر ون ا ط أن ت القانون، 

بية بـ  ـس ب أن تتوافر رابطة ا سبب تأدية أعمال وظائفهم، أي  قد وقعت عليهم 

بة ضد العسكري وأعمال وظيفته رت مة ا ر ـد )2(ا حاكمـة ا ط  ـش ، هـذا و

اضع من شـخص  رم  أحد ا عيار أن يقع ا ذا ا ٰأمام القضاء العسكري طبقا  ً

وظيفة مد د وسبب ا شخص ا ب من ا رت رم ا بية ب ا ، وأن تتوافر رابطة س

اضع   .)3(لمج عليه ا

                                                
مود سعيد) 1( ة معلقا عليه، مد  م العسكر سابق، ًقانون الأح رجع ا  .24 ص7رقم ، ا
حسن) 2( صباح عبد ا نا، ارنا  نصورة، رسالة دكتوراه،  العسكريستقلال القانون ا ، جامعة ا

 .290ص، 2017
ون سلامة )3( ة ي بالقضاء العادكريعلاقة القضاء العس، مأ م العـسكر لـة ،  ظـل الأحـ

 .62ص، 1968، العدد الأول، القضاء
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سلحةاجرائم تمثل ) ب(   :ٰعتداء غ مبا  القوات ا

لقـضاء العـسكري، ةسوف نعرض هنا ثلاث ـدن  ٰ قوان نصت  خضوع ا

ع  ال د  ثقة ا ي يؤ ر ا   ثلاثـة قـوان هقـضاء العـسكري بنـصٰوهو الأ
ة م العسكر لمحا دن  نهٰتلفة  خضوع ا ب   .، كما س

سنة 25قانون القضاء العسكري رقم   1996:  

ـسة  فقرتهـا  ا ـادة ا ـص ا ع طبقا  مـن قـانون القـضاء ) ج(ًأخضع ا
سنة 25العسكري رقم  رائم ال1966  بون ا ين يرت دن ا نـاطق  ا  تقع  ا

ـب طبقـا  ية لاختـصاص القـضاء العـسكري، و ة  العر هور دود  ة  تا ًا

نـاطق والقواعـد  ة قرارا بتحديـد تلـك ا مهور س ا ًص القانون أن يصدر من رئ

الفعل صدر القرار  ا، و نظمة  مهوريا سنة 444 رقم ا ـك ومـا 2014  ً تنفيذا 

زال معمولا به
ً

.  

ع أيضا طبقا كما أ ًخضع ا سابق ً يـن ) د( فقرتـه  ذاتهلنص ا ـدن ا ا
ــصانع  ـشآت أو آلات أو معـدات أو مهمـات ا ـرائم الـ تقـع  م بـون ا ٰيرت

ارها أو أي  ستخدمها أو  وثائقها أو أ ة ال  واد الأو ا أو ا وا ية أو  أ ر ٰا ٰ

  .القضاء العسكريء آخر من متعلقاتها لاختصاص 

طلب ا   اا

دن  خابرات العامةااختصاص القضاء العسكري با نادا  قانون ا ٰس ً  

ادة  ع  ا خابرات العامة رقـم 70أخضع ا ـسنة 100 من قانون ا  1970 
رائم ) ب( الفقرة  خابرات العامة إ القضاء ا ت ا تل وال و ٰفة ال تقع  أ ٰ

بوهاالع رت ن  يا  نادا سكري،  ك اس ـادة  نص ًٰ، وذ  204ٰالفقـرة الأو مـن ا
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ه  «:ٰ أن ال تنص  القائم،2014من دستور  ـتص دون غـ القـضاء العـسكري، 
رائم بالفصل   ـسلحةا تعلقة بـالقوات ا بـة مـن أفـراد ،فة ا رت ـرائم ا  وا

خابرات العامة  سبب  ا دمةأثناء و   .»ا

ستوري قد أحال إ القـضاء العـسكري  ع ا ا أن ا ص يتضح  ٰومن هذا ا

شخ خابرات لأفراد الاختصاص ا بـة مـنهما رت ـرائم ا  أثنـاء   العامـة  ا

سبب خدمتهم   .و

خابرات العامة رقم  ع  قانون ا سنة 100ًكما نص أيضا ا ادة 1971    ا

رائم الآتية لاختصاص القـضاء العـسكري «:ٰ منه  أنه70 ـرائم )  أ ( :ضع ا ا

ـات  ـا مـن قـانون العقو كتـاب ا ـا مـن ا اب الأول وا نصوص عليها  ا ا

رتبطة بها م رائم ا مة وقعت ٰوا ر خابرات العامـة ا ـن - من فرد من أفراد ا  أو 

خابرات العامة بعمل من أعما هم ا مة متعلقة بهـذه تعهد إ ر ون ا ط أن ت ا 

ن ) ب (.الأعمـال يــا  خــابرات العامــة  ت ا ــتل ــوال و ــرائم الــ تقــع  أ ٰا

بوهــا خــابرات العامــة مــ)ج (.رت ــشغلها ا ــال  ــرائم الــ تقــع   ن ٰ ا  

ظل اختصاص القضاء العسكري قائما  خابرات العامة، و بوها من أفراد ا ـو ًرت و

ا ا م طا مةانتهت خدمة الفرد قبل ا ر بت ا دمة رت   .» أثناء ا

لمخابرات  و  شخص وا وا سابق أن الاختصاص ا ص ا لحظ من ا و

ولاي لقضاء العسكريةالعامة قد أصبحت ا لة    . تنعقد فيه 
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طلب ا   الثا

دن   اختصاص القضاء العسكري با

نادا  قاا ٰس ةً يو شآت العامة وا اية ا   نون تأم و

سنة 136صدر القرار بقانون رقم  ـشآت العامـة 2014  اية ا شأن تأم و  
ة يو ستوري القائم رقـم )1(وا لنص ا ك تنفيذا  ي نـص 204ً، وذ ـوز  «:ٰ ا لا 

ـرائم الـ تمثـل  ٰا  ًعتـداء مبـاااكمة مد أمام القضاء العسكري إلا  ا ً

سلحة أو ما  حكمها ة أو معسكرات القوات ا شآت العسكر ـدد القـانون .ا  و
رائم و اختصاصات القضاء العسكري الأخـرى ، وحـدد القـرار بقـانون »ٰتلك ا

ٰوط وضوابط اختصاص القـضاء العـسكري حيـث نـص  مادتـه الأو  أن ٰ: 
سلحة معاونة أجهزة« ايـة ٰتتو القوات ا ل معها  تأم و سيق ا طة وا  ا

اء وخطـوط الغـاز  كهر ت وأبراج ا طات وشب ك  ة بما  ذ يو شآت العامة وا ا
كبـار ت الطـرق وا ديدية وشـب سكك ا ول وخطوط ا هـا مـن يوحقول ا  وغ

ت العامة وما يـدخل  حكمهـا متل رافق وا شآت وا ـش،ا آت   وتعـد هـذه ا
ة خاضعة لاختـصاص  ها بعا شار إ ت العامة ا متل ة وا شآت العسكر م ا ح

ة»القضاء العسكري ا ادة ا م «، كما قررت ا دة    .»ان القرار 

لقـضاء  يان قد أقر بمد الاختصاص  ا أن القرار بقانون سالف ا هذا يتضح  و
ـون با يـن يقو ـدن ا صوص ا رافـق أو لاالعسكري  ـشآت أو ا ٰعتـداء  ا

م  لمحــا ــضاعهم  خ ــه و ــادة الأو من ــصيلا  ا ــواردة تف ــة ا ت العام ــتل م ٰا ً

                                                
سنة 136صدر القرار بقانون رقم ) 1( ـة 2014  يو شآت العامـة وا اية ا شأن تأم و   3 

وافق ، ه1436رم سنة  رسمية العدد و ، م27/10/2014ا دة ا ر كـرر 43 ا  -) ج( 
رم سنة 3 ، 57س وافق ، ه1436   .م27/10/2014ا
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ة، و ـشآت االعسكر ـم ا ت العامـة  ح متل رافق أو ا شآت أو ا عت تلك ا
ان القرار بقانون ة طوال مدة    .العسكر

ة العليا ا ستور حكمة ا نت ا وط وقد ب ـ وضـو وا ضابط ا قصود هنا با
تهمـ بالا ـدن ا وضوعية لاختصاص القضاء العسكري بمحاكمة ا ٰعتـداء  ا

ط ة، وهو توافر  يو شات العامة وا ا
َ

:  

ون هناك - ت العامةا أن ي متل رافق أو ا شآت أو ا   .ٰعتداء  أي من ا

ـشآت  أن يقع الاعتداء حال قيـام القـ- ايـة هـذه ا ـسلحة بتـأم و وات ا
س حكميا ت العامة تأمينا فعليا ول متل رافق وا   .ًوا

ؤثما  ب  رت ون الفعل ا ب أن ي لقانونًطبقاًو  )1(.  

دة ال حددها القـرار  رائم خلال ا د  وجوب وقوع تلك ا ٰولا يفوتنا أن نؤ

انه،  خ  مان من تار خ بقانون و  ذا القرار بقانون بتار ان العمل  وقد بدأ 
28/10/2014.  

هذا فقد  ن مـن شـهر   العمل بهـذا القـانون الأخـٰنتاو ـسابع والعـ  ا
ر لعام  تو ع القـانون رقـم 2021أ ـسنة 151، فأصدر ا  بتعـديل بعـض 2021 

م القرار بقانون رقم  سنة 136أح اية )2(2014  ـشآت العامـة   شأن تأم و ا
ة، ونص  مادته الأو  أنه يو ٰوا انيـة مـن  «:ٰ ـادت الأو وا بدل بـنص ا ٰس

سنة 136القانون رقم  ـصان 2014  ة ا يو شآت العامة وا اية ا   شأن تأم و
ادة الأو: (الآتيان ـلاد ) ٰا ايـة ا ـسلحة   مع عـدم الإخـلال بـدور القـوات ا
انية بأنه»ة أراضيها وأمنهاوسلام م  «:، ونص  مادته ا ـالف أحـ م  ٰيل  ح

                                                
ة العليـا )1( ســتور حكمـة ا ـم ا ة تنـازع،  ق38س، 40القــضية رقـم ، ح جلــسة ، دســتور

شور ، 3/3/2018 رسميةم دة ا ر كرر 10العدد ،  ا  .13/3/2018 ، )ب( 
خ  )2( رسمية العدد ، 20/11/2021صادر بتار دة ا ر كرر460و با  .2021 نوفم 20 ،  
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ة  أن»هذا القانون ا رسـمية  «ٰ، ونص  مادته ا ـدة ا ر ي هـذا القـانون  ا
ر  تو ن من شهر أ امن والع عمل به اعتبارا من ا   .»2021ًو

ن من الأهم ن نرى أن وجود مثل هذا القانون  لأحداث والظـروف ٰو ًية، نظرا 

لاد منذ أعقاب ثورة  راهنة ال تمر بها ا ن لابـد مـن صـدور 2011 يناير 25ا ، ف
ة، وأيضا يـض  يو شآت العامة وا ش  تلك ا ًقانون يقوم بتقن وجود قوات ا

عـدي  سول  نفـسه ا ضبط ال تتم  شخص مد  صفة القانونية  أعمال ا ٰا
شآت،ٰ شع  تلك ا لمطلب ا   .ًتنفيذا 

ـاثل  لمـدن ا ا أن القا العسكري هو القا الطبـي  ك يتضح  ذ و
تـ لقـضاء العـسكري ذات عتـ  ، و رائم منصوص عليها  تلـك القـوان  هأمامه 

شأن طلقة  هذا ا   .ا

دن أمام ال وعية مثول ا احث  مدى تقدير    قضاء العـسكريٰرأي ا
: 

كث من الفقهـاء م قـانون )1(ٰيرى ا م لأحـ ـدن كأصـل   عـدم خـضوع ا
ـك القـضاء، ـن إخـضاعهم  م ن  أحوال خاصة من ا  القضاء العسكري، ل

ند هاز واس س ا رأي إ أنه عندما قام رئ زيٰ أنصار هذا ا ر لمحاسبات الأسـبق ا  
شأن وثائق عسك ن ب أخبار  ـسلحة، فـ لقـوات ا جلـس الأ  ة  عهـد ا ٰر

ة،  ؤسـسة العـسكر فاظ  أمـن وسـلامة ا ورة ا ستقيم مع  ر لا  ك يعت أ ٰذ

                                                
صط )1( مود  ة ، ٰمود  رائم العـسكر قـارنا يـة،  القـانون ا هـضة العر ، 1971، دار ا

يفلاح عواد ال، 46ص ة ، ع مة العسكر ر كوا ع ا قارن ال ، رسـالة دكتـوراه،  وا
م عبادي، 503ص، 1996، جامعة القاهرة كر دن أمام القضاء العسكري، عبد ا ، اكمة ا
نصورة، رسالة دكتوراه سوٰصطعزت ، 71ص، 2008، جامعة ا رقابـة ،  ا ة ٰا  دسـتور

قوق جامعة حلوانؤتمر العالأعمال ا، القضاء العسكري ية ا  .614ص، 1988،  الأول 
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لجنح   ة  حكمة العسكر ـس سـنوات 24/4/2018ك قضت ا ـدة  سه   
ئة س ات ا   .)1(ٰ  تلك ا

د رأي أن مثول ا ردود  هذا ا ن أمام القضاء العسكري قد أصـبح منـذ ٰو
سنة  ستور القائم  ادة 2014صدور ا ك لأن نص ا ا، وذ سـتور 204 دستور  مـن ا

احة   ـل و، هذا،ٰالقائم قد نصت  ـص بمـا  وسـع  تطبيـق ا من ثم لا يتم ا
ة م العسكر حا دن أمام ا اكمة ا م وهو حظر  ا   .)2(بالأصل العام ا

ستوري فقد صدر القانون رقم  ع ا ر ا سنة 151ًوتنفيذا لأ ـشأن 2021   
م القرار بقانون رقم  سنة 136تعديل بعض أح ـشآت 2014  اية ا شأن تأم و  

ة، ومن ناحية ثانية فإن قانون القضاء العسكري رقـم  يو ـسنة 25العامة وا  1966 
ان سة منه   ا ادة ا ـواردة  ٰقد نص  ا ـرائم ا ب ا مه  من يرت ٰ أح

نيا) أ(الفقرات  واقعة  رائم ا ةو ا الاختـصاص ) ب(، و داخل وحدات عـسكر
و و ة ) ج(ا مهور دود ا ة  تا ناطق ا رائم ال تقع  ا نيا با الاختصاص 

ـة  مهور س ا صدر بتحديدها قرار من رئ مهـو صـدر القـرار -و  444 رقـم ريا
ـة 2014سنة  مهور ـدود ا ـة  تا نـاطق ا الاختـصاص ) د( و- بتحديد تلـك ا
شخ لا ية والعا ر صانع ا شأن ا و وا  كما نـص قـانون القـضاء ،  وا

ـب  سابعة منه  فقرتهـا الأو  أن أي شـخص مـد يرت ادة ا ٰالعسكري  ا ٰ

اضع مة ضد الأشخاص ا ـسبب تأديـة أعمـال وظـائفهم، جر نـت  لقانون إذا   
ة م العسكر حا ادة ، فتختص به ا كررا 8كما نص قانون القضاء العسكري  ا  ً

                                                
غازي) 1( مد ا لقضاء العسستوريالإطار ا، عبد االله  ولكري  ـأ واقع وا ـوث،  ب ا  لـة 

ق الأوسط  سانية والأدبيةا ق الأوسط،  العلوم الإ وث ا ز  ، جامعة عـ شـمس، ر
 .170-169ص، 2018، 44عدد 

مد )2( دن أمام القضاء العسكريٰضمانات تقا، إبراهيم إسماعيل  ية،  ا هضة العر ، دار ا
 .52ص، 2020
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مه  ى  شأنهم أح ين  ٰ اختصاصه بالأحداث ا دن -ٰ ـب إذا - أي ا  ارت
مة  اكالأخ جر م قـانون القـضاء بالاش اضع لأح العـسكري  مع شخص من ا

ة بالفاعل  حكمة العسكر تص ا اضـع الأصفهنا  ي هو مـن الأشـخاص ا  ا
اضـع لقـانون  ي هـو حـدث مـن غـ ا ك ا ـ لقانون القضاء العسكري وا

  .القضاء العسكري أو العكس

خابرات العامة رقـم  ة نص قانون ا ـسنة 100ومن ناحية ثا ـادة 1971    ا
ـوال ةٰ خضوع أي) ب(سبعون منه  فقرتها  لقـضاء العـسكري تمـس أ مة   جر

بوها رت ن  يا  خابرات العامة  ت ا تل   .و

عليم  ة بمرحل ا ية العسكر انويومن ناحية رابعة فإن قانون ال  اوالعـ ا
سنة 46رقم  مـه بالقـانون رقـم )1(1973   165 قد صدر عليه تعديل  بعـض أح

رابعـة  فقرتهـا الأو  أنـه،)2(2020سنة  عـديل  مادتـه ا ٰ ونص ا ـشمل  «:ٰ
دمـة  ة وا قافـة العـسكر ب وا ـدر ـات  ا لطلبـة والطا ة  ية العـسكر ٰال

حديات  واجهة الأزمات وا ت القوميـة ودور القـوات الطبية و و ـ ف با عر وا
ولـة،  قومـات الأساسـية  فـاظ  ا يمقراطيـة وا سـتور وا سلحة  صون ا ٰا

فاع ددها وزارة ا لمناهج ال  ك طبقا  ة  فقرتهـا .»ًوذ ـادة العـا  وقد نصت ا
سنة 46من القانون رقم ) ه( وحدة من قبل 1973  يـة ٰ  وضع جزاءات  وزارة ال

عليم تطبق  ة وٰوا سئول والطلبة خلال ف ـك وج ا ب العسكري وذ در دهم با
اك وجهـة بالاش ناسـبة وفقـا  ـزاءات ا فاع، هذا وتـضع  جامعـة ا ً مع وزارة ا

ب العـسكري ٰنظرها  الطلاب در ة ا لقـضاء ،  أثناء قضاءهم ف ـضع  فإنـه 
كونه ك  سبب ىٰ قد تعدالعسكري وذ لقانون العسكري  اضع  ٰ  شخص من ا

  .تأدية أعمال وظيفته
                                                

شور  )1( رسميةم دة ا ر خ ، 23العدد ،  ا م 7بتار  .1973 يونيه 
شور  )2( رسميةم دة ا ر كرر 30العدد ،  ا خ ، )أ(  م 27بتار و   .2020 يو
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ة فـإن القـانون رقـم  ـسنة 127ومن ناحية أخ دمـة 1980  ـشأن قـانون ا  
وطنية قد طرأ عليه تعديل بالقانون رقـم  ة وا ـسنة 152العسكر وحـدد ، )1(2009 

اضع لقانون القضاء العسكري وهم   :ا

دمةمن تقر)  أ(  ه من ا نيده     .ر 

تخلفون عن ) ب( ءا حدد لاحتياط الاستد خ ا ار ئهم  ا   .لاستد

جنيد ولا تقبل أعذارهم) ج( رحلة الفحص وا تخلفون عن    .ا

بدلت)  د ( ادة اس ـسنة 152 من هذا القانون بمادة جديدة بالقانون رقم 48 ا  
نص  اختصاص القضاء 2009 نـصوص ٰ  ـرائم ا ه بنظـر ا العـسكري دون غـ

رتبطة بها ر ا و   .عليها  هذا القانون وجرائم ال

م لص و ـضعون لأحـ ـسالف ذكـرهم  ه أن هـؤلاء الأشـخاص ا من هذا 
ــسابهمقــانون القــضاء العــسكري رغــم عــدم  ــك اك ة بعــد، وذ ــصفة العــسكر  ا

ابهم ل لارت ة في جرائم  أن القضاء العسكري أصبح هو ، وهاٰسلامة القوى ال
ستور القائم لعام  ختص طبقا  ختلفـة الـ 2014ًالقضاء ا عات ا ـ ً وأيـضا ال

ة  م العـسكر حـا دن أمـام ا رائم ال يمثل فيها ا ـاحددت ا ا ـون و  ي
ـوارد  ـاثل أمامـه  القـضايا ا لمـدن ا القا العسكري هو القا الطبـي 

ـواردة فة كرهاذ لقضاء العسكري ذاتية مطلقة  تلك القضايا ا ٰ فـة ، وأصبح 

يل ا  .س

* 

                                                
شور  )1( ـم ر رسـمية العـدد  ا كـرر52دة ا خ ،     وتـم العمـل بـه - 27/12/2009بتـار

28/12/2009. 
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الث بحث ا   ا

قارن ع ا دن أمام القضاء العسكري  ال   اكمة ا

ـدن أمـام  ية مـن مثـول ا ية والعر عات الأجن وقف ال ستعرض  سوف 
تعرف عن مدى عات بـأن يمثـل الأشـخاص ٰالقضاء العسكري،   سماح تلك ال

ة من عدمه م العسكر حا دن أمام ا   .ا

طلب الأول   ا

دن أمام القضاء العسكري  ية اكمة ا عات الأجن   ال

ع الفر-1   : ال

ورة وجـود نظـام الفر الفقه ىٰناد ظـام خاصـقـضا ب ـون هـذا ا  ا ي
ـسا1857م ، وشهد )1(بالعسكر لقضاء العسكري  فر ن مـن ،م أول قانون   و

ع هـذا القـانون، وأصـدر  ـ ، ثـم ألـ ا ل من العسكر ٰأهم سماته إدارته با

م  ـة  لقضاء العسكري خاص بالقوات ال م، وشـمل القـوات 1948ع جديد 
م  ـة   حر ة أيضا، كما أصدر قانون عسكري خاص بـالقوات ا و ، )2(م1938ًا

لـس  كونـه ألـ  دنيـة  ة وا م العسكر حا ٰوتم هذا القانون بأنه قارب ب ا

م العسكري ا رب با   .)3(ا

                                                
(1) Hugueney (P), Traité Théorique et Pratique de droit Pénal et de Procéduré Pénal 

Militaires, Paris, recueil sirey, P. 6.  

د رفعت خفا) 2( ظام ، أ لقـضاء العـسالقـانوا لـة القـانون ـث ، ـسا فر كري   
ةقتصاد، والا  .61ص، 1970، 4-3عدد ، 2موعة ، العراق، جامعة ا

(3) Scaggion (G), La nouvelle justice militaire, Thésé, université pantheon - ASSAS, 
Institut de criminology de Paris, 1992, P. 44. 
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ع  ـثم أصدر ا ـشأن القـضاء العـسكري 542-65 القـانون رقـم الفر  
ـة،  و ـة وا حر ـة وا لقـوات ال عدد ب جهات القضاء العسكري  ي أل ا ٰوا

م القضاء العسكري والقضاء العامكما قرب  ع )1(ب أح ـ ـ، وأصـدر ا  الفر
ـسنة 621ٰتعديلات  القانون العسكري بالقانون العسكري رقـم   حيـث 1982 

ة م العسكر حا رب  وجود ا سلم وزمن ا ـدنيون )2(فرق ب زمن ا ، وأخضع ا
بـوالقضاء العسكري إذا  ـارت مـة خـارج الأرا الفر ـرافق  جر نـوا  سية و

ش  ـ نـوا يعملـون  ا سية، أو  ـالقوات الفر ـربالفر ، ونـص )3(  وقـت ا
ع  ادة الفرا ـسنة 621 من القانون العسكري رقـم 63  ا ٰ  أنـه 1982 

ة  ن عـسكر بون جـرائم  أمـا ين يرت م هذا القانون الأشخاص ا ضع لأح
بون جرائم  ين يرت يـةٰوا ر عـدات ا سفن والطائرات وا ، وهـو مـا يعـ )4( ا

م القـضاء العـسكري  دن لأحـ ـخضوع ا نـوا خـارج الإقلـيم الفر  سـواء 
بوا أو داخلة إذا الفر ـرائمارت ـادة )5( تلك ا  مـن القـانون 65، كمـا تـنص ا

ساهم ذاتهالعسكري  ة  من  م العسكر حا م أمام ا ا ـاب ٰ  أنه   ارت
يـا  شآتها أو معـداتها  سلحة أو م ك ضد القوات ا مة سواء بصفته فاعل أو  جر

جـرم بـه ـا أو القـانون ا ، كمـا يقـ القـانون ذاتـه باختـصاص )6(ن صفة ا

                                                
(1) COLAS (R), Magistrat Militaire, Le Nouveau code de justice militaire, R.S.C., 

1965, P. 909. 

و أندرو ) 2( وكريالقضاء العس،  غوزمان-فيدير لحقـوقي،  والقانون ا ـة  و لجنة ا ، ا
 .245ص، 2004، جزء أول

حسن) 3( صباح عبد ا نا القانون استقلال، رنا  سابق،  العسكريا رجع ا  .296ص، ا
(4) Doll (Paul Julien), Analyse et commentaire du code du justice militaire, (Loi du 8 

Juillet 1965) L.E.D.J., Paris, 1966, p. 24 ets. 

د طه) 5( رائم القانون العاماختصاص، مود أ ة  رائم العسكر سابق،  ا رجع ا  .33ص، ا
(6) Raymond colas, Les extensions de competence des tribunaux permenants des foces 

Armees, en temp de paix, Rev. sc, crime, 1968, P. 667. 
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ـرب بمحاكمـة الأحـداث  ة وقـت ا مهور واقعة  إقليم ا ة ا م العسكر حا ٰا

يا د نوا من ر دن إذا  يـا دولـة عـدو، أمـا خـارج إقلـيم ا تلـة أو مـن ر ولة 
يـا دولـة  نوا من ر ة بمحاكمة الأحداث إذا  م العسكر حا ة فتختص ا مهور ا

سية سلحة الفر نوا أفراد  القوات ا م يوجـد قـضاء ،تلة أو دولة عدو أو   أو إذا 
ا تص بمحاكمتهم  ظل القانون ا سا    .)1(أحداث  فر

ع  ا أن ال تضح  ـدن  الفرو لقضاء العسكري بمحاكمـة ا  سمح 
يل ا   .ٰحالات معينة أمامه، منصوص عليها  س

ي-2 ل ع الإ   : ال

لقانون العسكري  يًطبقا  لـ ـدنالإ ـضعون  فـإن ا ا لا  لـ  داخـل إ
ن، أمـا  خـارج  ة بأي شـ  م العسكر حا وضـع لاختصاص ا ا فـإن ا لـ إ

ش يـتم إخـضاعهم لاختـصاص تلـك حيث إنًتلف تماما  لج رافق  دن ا  ا
رب  حد سواء سلم أو وقت ا م وقت ا حا   .)2(ٰا

ي-3 ر ع الأ   : ال

ــيًوفقــا لقــانون القــضاء العــسكري  ر ة  الأ م العــسكر حــا  فــإن ا
تص بمحا ية لا  ر تحدة الأ ولايات ا ش إلا  ا ـ ل  ا دن العـا كمة ا

تحـدة  ولايـات ا ـون القـوات خـارج إقلـيم ا ـك حـ ت ـرب فقـط، وذ وقت ا
ية ر  .)3(الأ

                                                
(1)Petit (Jean), Les mineurs et les jeunes adultes devant la jurdiction militaire, Rev. 

D.P.M. et D.G.,1970; ،p. 174-175. 
(2) J.S. Smith, The Present evolution of militairy justice in U.K R.S.I.D.P.M. et D.G, 

ANKARA, 1979, P. 753. 
(3) J.S. Smith, Anglo-SAXON legal system, R.S.I.D.P.M., et D.G., 8cong, ANKARA, 

1979;P. 218. 
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ا طلب ا   ا

دن أمام القضاء العسكري  ية اكمة ا عات العر   ال

زائري-1 ع ا   : ال

لمادة  زائري من القانون العسكري 25ًطبقا  ـتص  فإن ا القضاء العسكري 
د  حا ك ا   :بمحاكمة ا

ة:ٰالأو مة عسكر ر نت ا   . إذا 

انية كنهـا :ا ديـة و مة الـ سـاهم فيهـا  ر نت ا بـت إذا   أثنـاء  ارت
ة ؤسسات العسكر دمة أو داخل ا   .ا

ـو  م العادية حـ  حا ساهمون إ ا ال ا ا  ٰو غ تلك ا نـوا مـن ٰ
  .)1(العسكر

ع الفلسطي-2   : ال

ـادة  ـد ا عية  ة وال ستور وعية ا بدئية و نطاق ا احية ا  101من ا
ـشأن العـسكري بالإضـافة إ الأسامن القانون  اصـة با ية ا لسلطة الفلسطي  ٰ

زائية  حاكمات ا ات وقانون أصول ا وريقانون العقو سنة ا ـواد  1979  وخاصة ا
م 10، 9، 3 حــا ــدن أمــام ا وعية ا ــ ــدت  ــد أ ــات ق  مــن قــانون العقو

ة، من  نوا أم عسكرحيث إنالعسكر ي مدن  يع الفلسطي شمل    .)2(ها 

دمة لقوى الأمن رقم  سنة 8ٰكما أخضع قانون ا ـس2005  ٰ قـوى الأمـن  من

                                                
(1) J.S. Smith, Anglo-SAXON Legal system…., op. cit., P. 518. 

ادة ) 2( ـواد الأسا من القانون 101ا ية وا لسلطة الفلسطي ـات 10، 9، 3   مـن قـانون العقو
 .الفلسطي
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خالفات  ـرالانضباطيةلمساءلة  ا ـواد مـن  وا ة  ا  مـن 98-14ائم العـسكر
ادة  ات 187القانون وا وري من قانون العقو سنة ا ي أخضع من حيـث 1979  ، ا

دن لاختصاص القضاء العسكري بدأ ا   .)1(ا

ية،  وضع العـام داخـل الأرا الفلـسطي ميع من ا ي ا ا هو معروف  ًوطبقا 

م  وضع الفلسطي م2011فإن  ن ا ية، حيث تم إيقاف إحالـة باثل   ول العر  ا
ن أقدم   ة ح و يابة العسكر دن إ ا ٰا ٰ ابٰ ـسارت ـق أحـد من   جـرم 

يابـة  صدد بالإحالـة إ ا ت  هذا ا ية أو ضدها كهيئة، و ٰقوى الأمن الفلسطي ٰ

  .)2(العامة والقضاء العام 

سوري-3 ع ا   : ال

ادة  سوريمن القانون العسكري  50تنص ا م  «:ٰ  أنها حـا م أمام ا ا
تهم س نت ج يا  ة  ـدنيون ) و(، ..).ه (،)د (،)ج (،)ب(، )أ ( : العسكر وظفـون ا ا

ـصالح  تلـف  ون   ـستخد ـدنيون ا رك أو ا فـاع وقيـادة ا وزارة ا ابعون  ا
ش رب) ز(، ا ى ا ين ي) ح(، ٰأ دنيون ا   .»..).خ(، ٰعتدون  العسكرا

ية   ـس ول قد جاءت مطلقـة وجـاءت  اتية  بعض ا ا سبق أن ا لص  و
غطـى  ة قـد جـاءت  عات العـسكر ـ يـع ال ن كنـا نـرى أن  عض الآخر، و ٰا ٰ

دن أمامه  وقـت اً واسعاًاختصاص شأن مثول ا لقضاء العسكري   وذاتية مطلقة 
رب   .ا

* 

                                                
واد من  )1( دمة 98-14ا سنة 8 رقم  الأمن الفلسطيىٰ قو من قانون ا ادة ، 2005   187وا

ور ات ا  .1979سنة ي من قانون العقو
ن) 2( ر لقضاء العسكري، ٰمد سعيد عبد ا ة  ستور وعية ا سابقا، ا  .236ص، رجع ا
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راسةخاتم   :ة ا

احث  استعرض راسة هذه ا  القـضاء العـسكري اختصاص، جوانب ذاتية ا
دنفة  اكمة ا  .  

احث وقد خلص  راسةه هذ ا قارنا ـددة  ة ا ع  حالات  ٰ إ أن ا ٰ

يل ا  سـتور اختصس ك بنص ا دن أمامه وذ  القضاء العسكري بمحاكمة ا
  .والقانون

راسةتائجن   : ا

احث إ أن ٰانت ا عية  مثـول  القضاء العسكري قضاء دستوريٰ  يتمتع با
ي بات معه من وجهة  ر ا ا، وهو الأ نصوص عليها ح الات ا دن أمامه  ا ًا

تاج  ك قانونهنظرنا  عية وذ راجعة  عديلاتلإٰ إ  شأنجراء بعض ا   .  هذا ا

راستوصيات   :ة ا

راسة إ ا وصيات بعض ٰنتهينا  هذه ا   :ملها  الآال ا

عيا بإضـافة مـادة جديـدة  قـانون -1 ـ ع  ـ القـضاء  وجـوب تـدخل ا
اص بالاختصاص العسكري  اب ا ان القـانون  مـن يتعـدى   ا ٰشمل  ٰٰ

ت وال مـتل ـوال وا ايـة الأ ة، و يو شآت العامة وا خـابرات ا هـاز ا ل  عـا
نيدية، وأيضا جنـود هيئـة  جنيد وما يرتبط بهم من جرائم  ك شباب ا ذ ًالعامة، و

بونها رائم ال يرت طة وا  .ا

لـة، ٰالعمل  -2 ت قـضائية  مـو ة   م العـسكر حـا م ا   أحـ
دني ن ا ستور ال ن من الإطلاع عليها،وتم قائم والقـوان ًخصوصا بعد صدور ا

دن أمام القضاء العسكري ة ال سمحت بمثول ا ا  .ا

* 
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  المصادر والمراجع

أولا
ً

ية -  :العر

ؤلفات العامة-1   : ا
رصفاوي - رصفاو،حسن صادق ا عـارف، بـدون دار ي ا ـشأة ا نائية، م   أصول الإجراءات ا

  . أو سنة 
ين - ال ا ستوري :سا  ستور القانون ا ة وفقا  ستور عية ا ؤسـسة حـورس 2014ً وا ،

ة، ة،طبعة ثا و   .2015ا
نفيذية  :ـــــــــــــ - ة ا لوائح الإدار ؤسسة حورس، -ا رقابة القضائية،    .2015 ضمانة ا
ل - ، ،ف سيد  ية، القاهرة، طبعـة أو هضة العر نائية، دار ا عة الإجراءات ا ق   ٰا

2009.  
ية، القاهرة ،  فضل أبو العيٰ - هضة العر حاكمة، دار ا رحلة ا تهم     .2006ضمانات ا
مد غنام - ية، القاهرة، ، غنام  هضة العر عة، دار ا اكمة  تهم     .2007حق ا
ـات ،مد عبد االله سلامة - قـوق وحر مـاس  عية القانونيـة وا ة ب ا م العسكر حا  ا

ة، بدون سنة الأفراد، م عارف بالإسكندر   .شأة ا
و - جسس ،ٰمود سليمان  و ا ولـة، دراسـة ا ـوط وأمـن ا فـاع ا نائية  ماية ا  وا

ة،  عارف بالإسكندر شأة ا   .2006مقارنة، م

تخصصة-2 ؤلفات ا  : ا
مد - دن أمام القضاء العسكري، دار ،إبراهيم إسماعيل  يـة، ضمانات تقا ا هضة العر  ا

2020. 
و أندرو  - ، ،  غوزمان-فيدير لحقـوقي ـة  و لجنـة ا ، ا و القضاء العسكري والقانون ا

 .2004جزء أول، 
شهاوييقدر - ـشأة ، عبد الفتاح ا قـارن، م ي وا ـ لقـضاء العـسكري ا ـة العامـة  ظر  ا

ة،  عارف، الإسكندر   .1975ا
مود سعيد - م،مد  ـزء الأول، الإجـراءات، دار عطـو قانون الأح ة معلقا عليه، ا  ةً العسكر

 .1987لطباعة، 
د طه - يـة، ، مود أ هـضة العر ـرائم القـانون العـام، دار ا ة  م العسكر حا اختصاص ا

1994.  
صط - مود  ية، ،ٰمود  هضة العر قارن، دار ا ة  القانون ا رائم العسكر  .1971 ا
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رسائل العل -3   :ميةا
حسن - صباح عبد ا نا القانون استقلال ،رنا  نـصورة، ا  العسكري، رسالة دكتوراه، جامعة ا

2017.  
كب - ستار ا حاكمـة، رسـالة دكتـوراه، جامعـة القـاهرة، ،عبد ا تهم قبل وأثناء ا  ضمانات ا

1981. 
ي - قـارن، رسـال،فلاح عواد الع كو وا ع ا ة  ال مة العسكر ر ة دكتـوراه، جامعـة  ا

  .1996القاهرة، 
ن - ر لقـضاء العـسكري، رسـالة دكتـوراه، حقـوق ،ٰمد سعيد عبد ا ة  سـتور وعية ا ـ  ا

نصورة،    .2021ا

حوث -4   :ا
د رفعت خفا - لـة القـانون ،أ ـث   ـسا،  لقـضاء العـسكري  فر ظـام القـانو   ا

موعة والاقتصاد ة، العراق،    .1970، 4-3، عدد 2، جامعة ا
غازي - مد ا ـوث ،عبد االله  لـة  ول،  ـأ واقـع وا لقضاء العسكري ب ا ستوري   الإطار ا

ق الأوسط، جامعـة عـ شـمس،  وث ا ز  ر سانية والأدبية،  ق الأوسط  العلوم الإ ا
 .2018، يناير 44عدد 

مد وقراري - حاكمة خلال ،فتحية  تهم  ا ـت،  حق ا كو قوق، جامعة ا لة ا مدة معقولة، 
سنة 3العدد    .2006، 30، ا

ون سلامة - لـة ،مأ ة،  م العـسكر  علاقة القضاء العسكري بالقضاء العـادي  ظـل الأحـ
  .1968القضاء، العدد الأول، 

ؤتمرات العلمية-5   : ا
سو - صط ا ـ،ٰعزت  ة القضاء العسكري، أعمـال ا رقابة  دستور ؤتمر العـال الأول ٰ ا

قوق جامعة حلوان،    .1988ية ا

ة-6 لية ودو ر  ة ومعاهدات وتقار   : قوان وقرارات وزار
عليم  - ة بمرحل ا ية العسكر انويقانون ال سنة 46 رقم والعا ا  1973.  
سنة 127القانون رقم  - وطنية1980  ة وا دمة العسكر شأن قانون ا  . 
سنة 152القانون رقم  - م القانون رقم 2009  شأن تعديل أح سنة 127   1980.  
يةالأساالقانون  - لسلطة الفلسطي  .  
ات الفلسطي -   .قانون العقو
دمة  قوى الأمن الفلسطي رقم  - سنة 8ٰقانون ا  2005.  
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ات  - وريقانون العقو سنة ا  1979.  
سنة 25قانون القضاء العسكري رقم  -  1966.  
م قانون الغدر -   .1952 أعلن بمرسوم 
ح رقم  - وقـع 42ا ها   ستور، وال تم  مس لإعداد ا نة ا ت  ا اجتما ٰ من 

لحقوق  ي  ز ا ر   .2/11/2016  والاجتماعية الاقتصاديةا
حاكمات العادلة،  - ل ا ة، د و   .2014منظمة العفو ا
حكمة ا - م ال أصدرتها ا ة العلياموعة الأح   .ستور
قض - م ا   .موعة أح
سنة 65 القانون رقم - م القرار بقانون رقم  2016  ـسنة 136بمد العمل بأح   شـأن 2014 

ن من شـهر  امن والع سة سنوات اعتبارا من ا دة  ة  يو شآت العامة وا اية ا ًتأم و

ر لعام  تو   .2016أ
سنة 136القرار بقانون رقم  - ة   2014  يو شآت العامة وا اية ا رم سنة 3شأن تأم و  

وافق 1436   .م27/10/2014ه، ا

ية-ًثانيا   : الأجن
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